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 مقدمة 
الله،   رسول  على  والسلام  والصلاة  لله  وصحبه -صلى الله عليه وسلم-محمدالحمد  آله  وعلى 

، أم  : ا بعد أجمعي  
يعة واستنباط الأحكام منها يخضـع لقواعد علمية  فإ ن التعامل مع نصوص الشر

ولذلك وضع  النبوية،  السنة  من  الأحكام  استفادة    
ف  البحث  سيما   لا  دقيقة، 

  
ف  عليها  الاعتماد  أجل  من  الأصولية  القواعد  من  عددا  والفقهاء  العلماء 

 استنباط الأحكام الفقهية. 
حكاية لقاعدة  المعاض  التطبيق  بعنوان:  بحث  بيان   الحال،   وهذا  إلى  يهدف 

الاحتم دخلها  إذا  الحال  "حكاية  قاعدة:  الإجمال،  مفهوم  ثوب  كساها  ال، 
وسقط بها الاستدلال"، وبيان موقف الفقهاء من الاحتجاج بها، هذه المسألة  

بي     ما  الفقهاء  فيها  يختلف    
الصحيح،  الت  بالحديث  هم  استدلال غي  يرد  من 

أ "حكايةبحجة  الحكم   نه  تخصيص  على  دليل  هناك  يكون  أن  دون  الحال"، 
بصاحب حكاية الحال. وبي   من يرى أن حكم الواقعة ُحكم عام. وبيان التطبيق  
  المسائل الفقهية المعاضة، ومت  يسقط الاستدلال 

المعاض لتلك القاعدة ف 
 بها. 

الفقهاء  أقوال  باستعراض  وذلك   ،
ً
تحليليا  

ً
وصفيا البحث  منهج  سيكون 

الر  البحث إلى مقدمةٍ، وثلاثة مباحثٍ اجح منها.  وتحليلها، وبيان  وقد قسمت 
  المقدمة أهمية الموضوع، وسبب اختياره، والمنهج فيه. وخاتمة، بينت 
 ف 

 المبحث الأول: مفهوم قاعدة حكاية الحال، وصيغها. 
: احتجاج العلماء بالقاعدة، ونسبتها إلى صاحبها.   

 المبحث الثان 
 التطبيق المعاض لقاعدة حكاية الحال.  ث الثالث: المبح

  تم والوصول إليها. 
 الخاتمة: وفيها أهم النتائج الت 

 الحال.  -حكاية -قاعدة -معاض -: تطبيق كلمات مفتاحية
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 المبحث الأول 
 مفهوم قاعدة حكاية الحال، وألفاظها 

الفقهاء   بعض  يستخدمها    
الت  الأصولية  القواعد  من  الحال  حكاية  قاعدة 

م وه   المخالف،  دليل  أشهرها:  لنقض  متعددة،  ألفاظ  لها    
الت  القواعد  ن 

إ تطرق  إذا  الحال  بها "حكاية  وسقط  الإجمال،  ثوب  كساها  الاحتمال  ليها 
 . (1)الاستدلال"

حكاية  :  
من كلمت  مركب  لفظ  الحال:  وحال(2)وحكاية  الحال  (3)،  ومعناها:   .

   
ف  العلماء  يقتصر  لم  الحكم،  عليه  ترتب  ع الذي  على  التعبي   الحال  حكاية  ن 

هذه   ومن  ها  وغي  والأصول  الفقه    كتب 
ف  ألفاظهم  تنوعت  بل  محدد،  لفظ 

ات:   العي     (4)الحال"  "واقعةالتعبي  الحادثة (5)أو "واقعة  ، وغي  ذلك، ومعناها: 
ع  لا يتعدى من وقعت الحادثة لهم، إما بأعيانهم أو 

تب عليها حكم سرر   يي 
الت 

ابأحوالهم.   لواقعة  الاصطلاح   التعريف  يخرج  أو  ولا  العي    واقعة  أو  لحال 
لحكاي الاصطلاح   التعريف  عن  الأخرى    الألفاظ 

ف  الاختلاف  ورغم  الحال،  ة 
 المصطلحات إلا أنها تؤدي إلى المعت  نفسه. 

 

، ت: (  1)  
  أنواء الفروق، لأن   العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القراف 

وق ف  الفروق أو أنوار الي 
العلمية، ط:   الكتب  دار  المنصور، ط:     158/ 2م،  1998-ه ـ1418خليل 

ف  الأصول  ونفائس   ،
الموجود، على   ، ت: عادل أحمد عبد   

القراف  إدريس  بن  الدين أحمد  المحصول، لشهاب  ح  سرر
، والتحبي   1902/ 4م.،  1995  -هـ1416،  1ض، ط: مكتبة نزار مصطف  الباز، ط:  محمد معو 

عبد   د.  ت:   ، الحنبلى  المرداوي  سليمان  بن  على   الدين  لعلاء  الفقه،   أصول    
ف  التحرير  ح  سرر

الرشد مكتبة  ط:  الشاح،  أحمد  د.   ،  
القرن  عوض  د.  ين،  الجي  الرياض،  -الرحمن  السعودية/ 

 . 2387/ 5م ، 2000-هـ1421، 1ط/ 
عبد  (  2) أحمد  ، ت:  الفاران   بن حماد  إسماعيل  للجوهري،  العربية،   اللغة وصحاح  تاج  الصحاح 

للملايي     العلم  دار  ط:  عطار،  ط/   –الغفور  وت،  ومختار  190/ 1م،  1987  -  ه ـ1407  4بي   ،
ون   –الصحاح، للرازي، زين الدين محمد بن أن   بكر، ت: محمود خاطر، ط/ مكتبة لبنان ناسرر

وت، طب  . 167م، ص/ 1995 –ه1415عة جديدة، بي 
ص/   ينظر: (  3) للرازي،  الصحاح،  مختار  ص/ 167الرازي،  مناهجه 110،  بوي  الي  والبحث   ،

 . 77م.، ط/ مطبعة الجسور ش. م. م وجدة، ص/ 2013، 1وتقنياته، جميل حمداوي، ط/ 
العلمية، (  4) الكتب  دار  الدين، ط/  بكر، جلال  أن    بن  الرحمن  عبد   ، للسيوط  والنظائر،  الأشباه 

 . 276م ، ص/ 1990 -هـ1411، 1ط/ 
الذهبية. (  5) الشاملة  المصدر:  الرحمن،  عبد  على   محمد  العام، لإسماعيل  قواعد    

ف  المرام  بلوغ 
العربية بالقاهرة،    ، المعجم الوسيط، مجمع اللغة740ص/ ومختار الصحاح، للرازي،  ،  120/ 1

/ أحمد الزيات/ حامد عبد القادر/ محم  ،  1050/ 2د النجار(، ط/ دار الدعوة،)إبراهيم مصطف 
 مادة: وقع. 
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  النسبة  : لغة:  (1)والاحتمال
دد الذهن ف  ما لا يكون تصور طرفيه كافيًا، بل يي 

الإمكان به  ويراد      بينهما، 
الوهم (2)الذهت  بمعنت  يستعمل  واصـطلاحا:   ،

ة  . (3) والجواز، نحو: يحتمل أن يكون كذا، واحتمل الحال وجوها كثي 
أما  المتقارب،  أو  المساوي  الاحتمال  هو  القاعدة    

ف  بالاحتمال  والمراد 
ة به  (4) المرجوح فلا يسقط به الاستدلال ولا عي 

المي   اللفظ  أو   ، معي   معت   الاطلاق  عند  منه  يفهم  لا  ما  لغة:  دد والإجمال 
حد أمرين، واصطلاحا: ما له دلالة على أ،  (5) بي   محتملي   فصاعدا على السواء

 .(6)لا مزية لأحدهما على الآخر
الاستدلال  يسقط  أنه  القاعدة،  هذه    

ف  به  ويراد  الاستدلال:  بها  وسقط 
ا، فإن التمسك به

ً
  صورةبالنسبة إلى عموم أفراد الواقعة، لا سقوطه مطلق

 ا ف 
  جميع 

ما، مما يحتمل وقوعها عليه غي  ممتنع، أي أن الحكم فيها غي  عام ف 
  إعمال الحديث وعدم إلغائه. 

 الأفراد، فإذا حمل على أحدها كان كافيًا ف 
  كتب الأصوليي   والفقهاء بصيغ مختلفة، منها: 

وقد وردت هذه القاعدة ف 
بها الاستدلال" إليها الاحتمال، سقط  إذا تطرق  الحال،    لف(7)"حكاية 

:  ، وف  ظ 
وسقط الإجمال،  ثوب  كساها  الاحتمال  إليها  تطرق  إذا  الحال  بها   "حكاية 

..."(8)الاستدلال" الأحوال  حكايات  "إن  لفظ:    
وف  "ووقائع (9) ،  لفظ:    

وف   ،
 (10)الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبف  فيها من الإجمال"

 

التوقيف على مهمات التعاريف، لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفي   ، ط: (  1)
 . 40/ 1م ،  1990-ه ـ1410، 1عالم الكتب ط/ 

العلماء (  2) من  جماعة  وصححه  ضبطه   ،  
الجرجان  على   بن  محمد  بن  لعلى   التعريفات،  كتاب 

وت  اف ط، ط: دار الكتب العلمية بي   . 12/ 1م،  1983-هـ1403،  1لبنان، ط/ –بإسرر
 . 102/ 1القاموس الفقهَ  لغة واصطلاحا، للدكتور سعدي أبو حبيب،  ( 3)
 . 122/ 1بلوغ المرام، ( 4)
، ط: دار النفائس للطباعة والنشر  -معجم لغة الفقهاء، لمحمد رواس قلعح   (  5) حامد صادق قنيت  

 . 406/ 1م ،  1988 -ه 1408، 2والتوزيــــع، ط/ 
، ط:  (  6)  

الرزاق عفيف  ، ت: عبد  الآمدي  الحسن على  بن محمد  الأحكام، لأن      أصول 
ف  الإحكام 

وت ، بي   . 9/ 3لبنان، -دمشق-المكتب الإسلام 
(7 )  ،  

، ، نفائس الأصول  154، 153/ 2الفروق للقراف   
 . 1902/ 4للقراف 

(8  )  ،  
،  158/ 2الفروق للقراف   

ح التحرير للمرداوي، 1902/ 4، ونفائس الأصول للقراف  ، والتحبي  سرر
5/2387 . 

مكتبة 9) ط:  حَان، 
َ
د السَّ محمد  بن  فهد  الدكتور  ت:  الحنبل،  مفلح  بن  لمحمد  الفقه،  أصول   )

ط/  ،  1999-هـ1420،  1العبيكان،  و 801/ 2م  محمد ،  لفتح   العقيدة،    
ف    

بالظت  الاستدلال 
 . 141/ 1سليم، الشاملة الذهبية، 

بشر (  10) الأحوذي  الرحيم تحفة  عبد  بن  الرحمن  عبد  محمد  العلا  لأن    مذي،  الي  جامع  ح 
العلمية الكتب  دار  ط:  وت،  –المباركفوري،  سي    527/ 1بي  ح  سرر المورود  العذب  والمنهل   ،

= 
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"حكا لفظ:    
وف  الحال  ،  العي    ية  واقعة  بها أو  الاحتمال سقط  إليها  تطرق  إذا 

 . (1)الاستدلال"
عن    -صلى الله عليه وسلم-نقلت إلينا، وسئل رسول الله  أن حكاية الحال إذا    معب  القاعدة: 

أورده  ما  على  بناء  فيها  الحكم  وجاء  فيها   حكمها،  الحكم  احتمال  مع  السّائل، 
دلّ   فيها؛  الأمر  وقع  الوجوه  أو   ، الوجهي   أي  إلينا على  ينقل  ولم  عدة،  لوجوه 

مسأذ على  بها  الاستدلال  يجوز  لا  لذلك  مجملة،  الواقعة  هذه   
ّ
أن على  لة  لك 

أخرى تشبهها، حت  يرد ينص أو دليل على هذا الحمل والاستدلال، لاحتمال أن 
 يكون الحكم لوجه آخر أو احتمال آخر. 
على  ستدل بها ، لأنها من المجمل، فلا ي(2)فالقاعدة لا تعم جميع الاحتمالات

على   ليس  القاعدة    
ف  المقصود  الاحتمال  أن  إلى  الأصوليون  وأشار  العموم، 

الاحتمال   أما  مقاربا،  أو  مساويا  يكون  بأن  المؤثر،  الاحتمال  هو  وإنما  إطلاقه، 
، أي أن يكون الاحتمال المساوي فيها واقعًا (3)البعيد، أو المرجوح فلا نظر فيه

ع دون   كلام صاحب الشر
  دليل الحكم دون المدلول، أي: ف 

    ف 
تلك الواقعة الت 

  الم -عليه السلام-ورد فيها الحكم، مثل: قوله 
حرم الذي وقصته ناقته، وهذه ف 

ه،   غي  إلى  يتعدى  فلا  به  خاصا  يكون  أن  يحتمل  المحرم،  هذا    
ف  عي    واقعة 

هذا   أن    
يقتض  ما  اللفظ    

ف  وليس   ، المحرمي   من  ه  وغي  يعمه  أن  ويحتمل 
ثا لكل محالحكم  إلى  بت  بالنسبة  الاحتمالات  تساوت  وإذا  بثابت،  ليس  أو  رم، 

، سقط   -الاستدلال به على أن المحرم إذا مات لا يغسل، فإنه  بقية المحرمي  
يقل:   -صلى الله عليه وسلم فيه عموم، ولا   لم  يكون  ملبيا"، حت   القيامة  يوم  يبعث  "والمحرم 

  أنه علة
له؛ فيعم جميع الصور لعموم علته، بل    رتب الحكم على وصف يقتض 

ه، ولو أراد عي   فقط، فكان اللفظ مجملا  علل حكم الشخص الم بالنسبة إلى غي 
تيب  -صلى الله عليه وسلم- "فإن المحرم يبعث يوم القيامة ملبيا"، ولم    على الوصف لقال:   الي 

يقل: "فإنه"، ولقال: "لا تقربوا المحرم"، ولم يقل: "لا تقربوه"، فلما عدل عن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

= 

، ت: أمي   محمود محمد خطاب، ط: مطبعة   الإمام أن   داود، لمحمود محمد خطاب السبك 
القاهرة   ـ،  1353  -1351،  1مصر، ط/   –الاستقامة،  الحجا والحاجة  209/ 4ه  ، ومرشد ذوي 

، مراجعة لجنة من العلماء   البُوَيط    ابن ماجه، لمحمد الأمي   بن عبد الله بن يوسف 
إلى سي 

العربية  المملكة  المنهاج،  دار  ط:  مهدي،  على  حسي    محمد  هاشم  الدكتور  الأستاذ  برئاسة: 
 . 130/ 5م، 2018  -هـ1439، 1جدة، ط/  –السعودية 

 . 120/ 1م، بلوغ المرا( 1)
 .. 157/ 3موسوعة القواعد الفقهية، ( 2)
الذهبية، (  3) الشاملة  المصدر:  سليم،  محمد  فتح   المؤلف:  العقيدة،    

ف    
بالظت  الاستدلال 

1/141 . 



يعة والقانونم             ث الجزء ال -العدد الخامس عشر -جلة كلية الشر
 ( ه 1445  ةى الآخر جماد  -م2024ناير)ي  ان 

 

202 

الجامدة؛  الضمائر  إلى  المقامي    الحكم دل ذلك ع  هذين  ترتيب  إرادته  لى عدم 
 .(1) على الوصف، فبقيت الاحتمالات مستوية، وهو المطلوب

فيها   يحكم  القاعدة  مجرد  وهذه  من  مستفادا  فيها  الحكم  إذا كان  بالإجمال 
النت     من  الراوي-صلى الله عليه وسلم-فعل  نقل  أو  عنه    ،  العموم،   -صلى الله عليه وسلم-فعلا  ظاهره  بلفظ 

  
ف  له  عموم  فلا  مختلفة،  وجوه  على  وقوعه  قبيل   يحتمل  من  هو  بل  كلها، 

اردة، كان ، فإذا حمل على أحد الاحتمالات الو (2) المجمل؛ لأن الفعل لا عموم له
  إعمال الحديث وعدم إلغائه، ولا  يحمل على جميع الاحتمالات،  

يا ف 
ً
ذلك كاف

الحديث     
ف  النت    كما  أن  عليه  وبي     -صلى الله عليه وسلم-المتفق  والعصر  الظهر  بي    جمع 

  المغرب والعشاء بالمد
  غي    ينة ف 

 خوف ولا سفر فإن هذا يحتمل أن يكون ف 
  جميع الأحوال، فإذا حمل على بعضها  

  مرض ولا عموم له ف 
مطر وأن يكون ف 

كافيا النت    ،  (3)كان  امتناع  بعد   -صلى الله عليه وسلم-وكذلك،  بخرقة  أعضائه  تنشيف    من 
النت     ك 

في  ميمونة،  المؤمني    أم  حديث    
ف  حكاية   -صلى الله عليه وسلم-الغسل، كما  للخرقة 
تطرق أنه  حال  فيحتمل  الاحتمال،  أو   -صلى الله عليه وسلم-  إليها  بالخرقة،  يتعلق  لأمر  تركها 

غي   أو  فإذا حمل على  ذلك، فلا عمو   للاستعجال،  الاحتمالات،    جميع 
له ف  م 

جميع  على  يحمل  ولا  إلغائه،  وعدم  الحديث  إعمال    
ف  كافيًا  كان  أحدها 

 . (4)الاحتمالات
ئمة، وهذا تمالات قاوأن يكون الاحتمال ناشئا عن دليل، بأن تكون هناك اح

ما يشي  إليه عبارة: "مع قيام الاحتمال"، فإذا لم يكن هناك احتمال قائم، فلا 
يتصـور حينئذ جريان القاعدة، لأن السائل إنما كان سأل عن أمر خاص، وفهم 
جوابـه، "كما لو سئل عن رجل باع أو آجر أو تزوج أو أقر لم يجب عليه أن يذكر  

حيث   إلا  ونحوهما  والإكراه  الجنون  من  الصحة  الاحتمال  موانع  يكون 
 .(5) متساويا"

 

(1 )  ،  
 . 156/ 2الفروق للقراف 

 التأصيل والتطبيق، لأن   عبد الرحمن أيمن إسماعيل، المصدر: الشاملة (  2)
القواعد الأصولية بي  

 . 114/ 1الذهبية، 
(3  )  ،  

العلان  بن كيكلدي  خليل  سعيد  أبو  الدين  لصلاح  العموم،  صيغ  تنقيح    
ف  المفهوم  تلقيح 

 . 295/ 1المصدر: الشاملة الذهبية، 
دار (  4) ط:   ، الشافعى    

العسقلان  حجر  بن  على   بن  لأحمد  البخاري،   صحيح  ح  سرر الباري  فتح 
وت،   -المعرفة   . 363/ 1، 1379بي 

الموقعي    (  5) أبو إعلام  الجوزية، ت:  قيم  ابن  بكر  أن    بن  ، لأن   عبد الله محمد 
العالمي   عن رب 

  التخريــــج: أبو عمر أحمد عبد الله أحمد، ط: دار  
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، شارك ف 

 . 99/ 6ه،   1423،  1ابن الجوزي للنشر والتوزيــــع، المملكة العربية السعودية، ط/ 
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  الجواب عاما 
  الجواب ما يشعر بأنه    وأن يكون اللفظ المذكور ف 

فإن كان ف 
عموم.   مَّ 

َ
ث يكن  لم  عنها  المسئول  بالصورة  أو  القاعدة  صور  ببعض  خاص 

  الأضحية بجذعة من المعز. بقوله: "تجزئك ولا تجزئ 
كتخصيص أن   بردة، ف 

 وتخصيص خزيمة بقبول شهادته  وحده. ا بعدك"، أحد
لـه،   البعيد لا حكم  النادر  فإن  نادرا وبعيدا  الواقعة    

ف  الاحتمال  يكون  أن لا 
العيد:  دقيـق  ابـن  بعض قـال  جح  يي  لا  حيث  القاعدة  تلك  تقوى   "وإنما 

  
ف  قيل  البعيد كما  ومثال  باختلافها.  الحكم  ويختلف  بعـض،  علـى  الاحتمالات 

ون الصلاة على الغائب  صلاته على النجاشـي، فإن المالكية  . (1)والحنفية لا يجي  
وا الاحتمالات  هذه  عموم تكون  لا  الفعل  "لأن  فعلية؛  حكايـات  عن  ردة 

  (2)له"
؛ لأنه إخبار عن فعل يقع على صفة واحدة، مثل، قول الراوي: "صلى ف 

ما هـو القاعدة    ، وعدم وجود معارض أقوى منها، بأن لا يعارض هذه(3)الكعبة"
بالراجح  العمل  بالقاعدة. لأن  العمل  أقوى منها؛ لأنه حينئذ أولى منها، ويبطل 

 واجب بالإجماع. 

ي 
 المبحث الثان 

 احتجاج العلماء بالقاعدة، ونسبتها إلى صاحبها
،  (4)أشارت كتب الأصول إلى هــذه القاعدة، عند الحديث عن العام والخاص

الألفاظ دلالات  مباحث    
وف  المجمل،  عن  الحديث  غي   و   ، (5) وعند  الجواب 

ا
ً
اتفاق عمومه    

ف  للسؤال  تابع  الأ   ،(6)المستقل  يختلف  والفقهاء ولم  صوليون 
  الاحتجاج 

، كما لم يختلفوا ف    نسبتها إلى الإمام الشافعى 
الذين تناولوا القاعدة ف 

  كثي  من المسائل الفقهية، فقد نسبها إليه  
بن   الإمام، شهاب الدين أحمد بها ف 

 

ح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد، ط: مطبعة السنة المحمدية، ط/ بدون (  1) إحكام الإحكام سرر
 . 195/ 2طبعة وبدون تاريــــخ،  

  أصول الفقه، المؤلف: على  بن إسماعيل الأبياري، ط: دار 2)
هان ف  ح الي    سرر

( التحرير والبيان ف 
الإسلامية    -الضياء   والشؤون  الأوقاف  بوزارة  خاصة  )طبعة  الطبعة:   -الكويت  قطر(،  دولة 
  الدين  ، و 738/ 2م،    2013 -ه   1434  الأولى،

الأشباه والنظائر، لتاج الدين عبد الوهاب بن تف 
، ط: دار الكتب العلمية، ط/   . 144/ 2م، 1991 -هـ1411، 1السبك 

( صحيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري، ت: محمد زهي  بن ناض الناض، 3)
 . 168/ 3، ه1422، 1ط: دار طوق النجاة، ط/ 

، ط: دار (  4) ّ ح منهاج الوصول، لعبد الرحيم بن الحسن بن على  الإسنوي الشافعى 
نهاية السول سرر
العلمية   وت-الكتب  ، 191/ 1م،  1999  -ه ـ1420لبنان، ط/ذ،  -بي  للسبك  والنظائر،  ، والأشباه 

1/143 . 
الد (  5) زين  الأنصاري،  بن زكريا  بن محمد  لزكريا  ح لب الأصول،    سرر

ف  الوصول  أبو يحت   غاية  ين 
ى، مصر ،   ، ط: دار الكتب العربية الكي   . 77/ 1السنيك 

ح التحرير للمرداوي، ( 6)  . 2387/ 5التحبي  سرر
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حكاية   إدريس   
ف  الاستفصال  "ترك  قاعدة:  عن  الحديث  عند   ،  

القراف 
بينهما  التناقض  ومدى   ، القاعدتي   بي    العلاقة  وبيان  بعد  الحال...."،  يقول   ،

قلت: هذا النقل عن الشافعى  يناقضه ما نقل ذكر قاعدة ترك الاستفصال...: "
الإجمال،   ثوب  الاحتمال، كساها  إليها  تطرق  إذا  الحال،  حكاية  أن  من  عنه 

الا  بها  أن وسقط  يحتمل  فقال:  ذلك،  عن  الشافعية  بعض  وسألت  ستدلال. 
قولي    ذلك  على  يكون    

بت  حق  والكلام  فيه؛  تناقض  لا  أنه  والحق   ، للشافعى   
"... ، وتبعه من جاء ،  (1) قاعدتي   وهو أول من نسب القاعدة إلى الإمام الشافعى 

ا ومن   ، الشافعى  الإمام  إلى  نسبتها    
ف  بالبعدة  نص لجدير  يوجد  لا  أنه  ذكر 

 .   كتب الإمام الشافعى 
 للقاعدة ف 
المستقل    وذكرها  غي   الجواب  مسألة:    

ف   ، الحنبلى  مفلح  بن  محمد  الإمام 
  عمومه اتفاقا

، عند الحديث عن (2)تابع للسؤال ف  ، والإمام، تاج الدين السبك 
،  --قال: "وربما عزيت هذه العبارة إلى الشافعى   مسألة: العموم والخصوص،  

ه فما أحسن قوله: كساها ثوب الإجمال؛ إذ الثوب من شأنه بفصاحتوه  لائقة  
ي  فلا يكشف ما هو ضمنه. وهذا هو شأن الإجمال يسي  المراد أن يغط  ويس

  كتابه: نهاية (3) فلا يهتدي إليه طالبه..."
، ف  ّ ، وذكرها الإمام، الإسنوي الشافعى 

ح منهاج الوصول، عند الحد ، والإمام، (4) موم والخصوصيث عن العالسول سرر
"ترك   قاعدة:  وبي    بينها  المقارنة  عند  القواعد،    كتابه: 

ف   ،  
الحصت  الدين    

تف 
ثلاثة يقول    (5)   الاستفصال..." إلى  إلا  الرحال  تشد  "لا  حديث  على  تعليقه    

ف 
تطرق  إذا  الأعيان  وقائع  لأن  فكذلك  اللفظ  بعموم  قلنا  "وإن  يقول:  مساجد" 

وسق الإجمال  ثوب  الإحتمال كساها  الإحتمال  إليها    
ف  وهذا  الإستدلال  بها  ط 

لحديث الذي لا إحتمال فيه من لفظه وهو  وإن كان فيه بعد، فما ظنك بهذا ا
الدلالة" ظاهر  شاهد  ولها  قوية  ظاهرة     (6)   قرينة 

ف  الأنصاري،  زكريا  والإمام،   ،

 

(1 )  ،  
 . 1902/ 4نفائس الأصول للقراف 

 . 801/ 2، ( أصول الفقه، لابن مفلح2)
(3 ) ،  . 143/ 2الأشباه والنظائر، للسبك 
 . 191/ 1نهاية السول للإسنوي، ( 4)
د. عبد  (  5) «، ت:   

الحصت  الدين    
بـ »تف  المعروف  المؤمن  بن عبد  بن محمد  بكر  القواعد، لأن   

، ط: مكتبة الرشد للنشر   يل بن محمد بن حسن البصيلى  الرحمن بن عبد الله الشعلان، د. جي 
 . 76/ 3م، 1997 -ه  1418،  1المملكة العربية السعودية، ط/  -والتوزيــــع، الرياض 

الجليل الإمام أحمد، لأن   بكر بن محمد بن دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذل(  6) السيد  ك إلى 
اث   للي  الأزهرية  المكتبة  «، ط:   

الحصت  الدين    
»تف  بـ  المعروف  المؤمن  القاهرة، ت:    –عبد 

 . 101/ 1محمد زاهد بن الحسن الكوثري، 
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العا ح لب الأصول، عند الحديث عن    سرر
رها  ، وذك(1) مكتابه: غاية الوصول ف 

أبحاثهم  مسائل  ضمن   ، والباحثي   الأساتذة  من  كبي   عدد  المعاضين  من 
  ذلك : ما  ودراساتهم، لكن أيضا دون تفصيل وتوسع، قال أحدهم،  

وسندهم ف 
 . (2): حكاية الحال إذا تطرق إليها --روي عن الإمام الشافعى  

إما   تكون  الحال  ودليل وحكاية  معينة،  بحالة  أو   ، معي   بشخص  خاصة 
 للنت    الواقعة يمكن أن يكون 

ً
، أو تقريرا، ويمكن أن -صلى الله عليه وسلم-فعلا منه  ، أو -صلى الله عليه وسلم-قولا

، وقبل الحديث عن مدى حجية قاعدة:  --أو فعلا لأحد الصحابة    يكون قولا 
"حكاية الحال..."، لا بد من الحديث عن حجية حكاية الحال مطلقا، إذا ثبت 

 بالدليل أنها حكاية حال. 
صول أنه إذا ثبت بالدليل أن المسألة حكاية حال،  علماء الأ لا خلاف بي      -1

بأشخاص   خاصة  لكونها  حينئذ،  لها  عموم  لا  لأنها  بها؛  الاحتجاج  يجوز  فلا 
وغي    الأشخاص،  لغي  هؤلاء  يتعدى حكمها  فلا  معينة،  أحوال  أو  لهم،  وقعت 

الحالات خزيمة  (3)تلك  شهادة  هذه   --. كخصوصية    
فف   ، رجلي   بشهادة 

  غي   الحالة لا عموم لهذه المسألة، لأ 
، ولا يجوز الاستدلال بها ف  نها واقعة عي  

 . (4) به، وقيام الدليل الصريــــح على هذه الخصوصية لخصوصيتها  --خزيمة 
  حالة معينة، ووردت الاحتمالات على   -2

وأما إذا كانت حكاية الحال واردة ف 
تخص يفيد  ما  المرجحات  من  هناك  يكن  ولم  الحادثة،  إحدى هذه  يص 

الاستدلال  ا حينئذ  يجوز  لا  محتملة،  عي    واقعة  الحكم، فهَ   بهذا  لاحتمالات 
هذه   سوى  ما  على  بها  يحتج  ولا  فيه،  وردت  ما  غي     

وف  عمومها،  على  بها 
  الخي  أن النت    ،  (5)الحادثة

ل وهو مستقبل القبلة، فهذا الفعل من   -صلى الله عليه وسلم-كما ف 
َ
با

أ  ، -صلى الله عليه وسلم-النت     النسيان،  أو  متعددة، كالخصوصية،  وقوعه على وجوه  و  يحتمل 
، أو غي  ذلك،   ها، عذر معي   فيحمل   ولا يوجد دليل يرجح أحد الوجوه على غي 

 عموم لها.  على أنه حكاية حال لا  -صلى الله عليه وسلم-فعله 

 

حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين (  1)
، المصدر: الشاملة الذهبية   . 301/ 1أبو يحت  السنيك 

 . 121/ 1بلوغ المرام، ( 2)
الكتب (  3) دار  حاج، ط:  أمي   بابن  المعروف  محمد  بن  بن محمد  محمد  الدين  لشمس   ، والتحبي  التقرير 

 . 225/ 1م،  1983 -هـ1403، 2العلمية، ط/ 
(4)    ،

ُ
ه
َ
قِيهِ جَهل

َ
، ط: دار التدمرية، الرياض أصُولُ الِفقهِ الذي لا يَسَعُ الف  -لعياض بن نام  بن عوض السلمى 

 . 292/ 1م، 2005  -هـ1426،  1المملكة العربية السعودية، ط/ 
(5)  ،  

 . 78/ 3القواعد، للحصت 
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محتملة" عي    "واقعة  عبارة:  الواقعة  هذ  على  العلماء  أنها  ،  (1)ويطلق  أي 
الدليل،  يسقط  وهنا  بينها،  مرجح  ولا  وجه،  من  أكير  وردت  تحتمل  هذه    فلو 

الواقعة محتملة وجها محددا لقيل بوجوب حمل هذا الحكم عليها، ولكن لمّا 
سقط   القوة،    

ف  متساوية  الاحتمالات  هذه  وكانت  وجه،  من  أكير  احتملت 
  حالة واحدة،  

الاستدلال بهذا الدليل، لتعذر اجتماع تلك الاحتمالات جميعها ف 
 . (2)ولعدم ترجح أي منها

  حكم الواقعة،   -3
عية   وإذا عدم دليل الخصوصية ف    الأحكام الشر

فالأصل ف 
، (4) الدليل على خلاف هذا الأصل، ودعوى الخصوصية المجردة من  (3) العموم

 وعليه لا يقبل إطلاق القول بأن المسألة من حكاية الحال دون بينة أو دليل. 
لقة، فهَ  لا تط  -4

َ
   إذا خالفت حكايات الأحوال القواعد العامة أو المط

عن ف 
على  عمو  القواعد  تلك  تبف   بل  عارضتها،  إذا  تنقضها  ولا  إطلاقها،  ولا  مها 

 . (5)عمومها، وتبف  قضايا الأعيان مخصوصة بمحالها
  أطلقوا عليها وقائع أعيان، يتبي   لنا  

  المسائل الت 
وعند تتبع كلام الفقهاء ف 

يتفقون   إنهم  أو لا، حيث  الدليل حكاية حال    ت كون 
أن خلافهم محصور ف 
حكاية   أن  على  وجد  جميعًا  فإذا  إطلاقها،  على  بها  يستدل  ولا  تعم،  لا  الحال 

الصريــــح   بها، الدليل  الاستدلال  سقط  حال،  حكاية  المسألة  أن  على  الصحيح 
  المسألة أنها حكاية حال  

لخصوصيتها أو إجمالها، وعليه لا يقبل قول الفقهاء ف 
التوافق     اعتبار  مع الضوابإلا إذا دل دليل على التخصيص، مع 

ط والقواعد ف 
مع  متعارضا  أو  الدليل،  من  ا 

ً
مجرد قولهم  كان  إن  أما   ، عي   واقعة  المسألة 

العامة،  المسألة على    الضوابط والقواعد  فهو غي  مقبول، ولا يؤخذ به، وتبف  
 عمومها. 

  الاحتجاج بواقعة العي   من عدمها، من حيث تعدية 
وتتلخص هذه الثمرة ف 

، أو   الحكم ليعم الأشخاص والأحوال عند من يرى أن الدليل ليس بواقعة عي  
الدليل حكاية حال خاصة، فيذهب الحكم بخصوصيتها عند من يرى أن هذا  

 
الطبعة    (1) ط:   ،  

العراف  الحسي    بن  الرحيم  عبد  الدين  زين  الفضل  لأن    التقريب،  ح  سرر   
ف  يب  التير طرح 

،  381/ 12المصرية القديمة.،   ح صحيح مسلم،  للأستاذ الدكتور موش شاهي   لاشي   ، وفتح المنعم سرر
وق، ط/   . 286/ 4م، 2002 -هـ1423، 1ط: دار الشر

، 460ص/ تلقيح الفهوم،  ( 2)  
 . 79، وأفعال الرسول، ص/  78/ 3، وقواعد الحصت 

الدار  3) ، ط :  التونش  التونسية  ( التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور 
ط/    –للنشر  ،  39/ 22هــ،  1984تونس،   

للعراف  يب  التير وطرح  و 133/ 3،  يَسَعُ  ،  لا  الذي  الِفقهِ  أصُولُ 
 ،
ُ
ه
َ
قِيهِ جَهل

َ
 . 96/ 1الف

(4  ،  
 . 987/ 2( نفائس الأصول للقراف 

، ت: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط: دار (  5) الموافقات، لإبراهيم بن موش الشاطت  
 . 8/ 4م، 1997ه/ 1417، 1ابن عفان، ط/ 
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وينبت  الدليل.  فيها  ورد    

الت  الحالات    
ف  أو  الأشخاص،    

ف  إما  إلى خصوصيته 
  الفروع الفقهية، فيستدل المستدل بد

ليل  على هذا الاختلاف خلاف الفقهاء ف 
ض عليه المخالف بأن ما استدل به هو حكاية   لينصر    مسألة ما، فيعي 

مذهبه ف 
ذلك  عليه  بناء  ليسقط  الدليل،  هذا  إسقاط  ذلك  من  والغرض  خاصة،  حال 

  إط
الفقهاء ف  المسألة، ويلحظ توسع    

اللفظ، بحيث يجعل  القول ف  لاق هذا 
يمكن  لا  مما  وهذا  عندهم،  ميشة  سهلة  بطريقة  والنقص،  للنقض  كأداة 

 التسليم به. 

 ث الثالث المبح
 التطبيق المعاصر لقاعدة حكاية الحال 

دراسة   من  الهدف  "ولأن   : بمعت  التطبيق؛  هو  المسائل القواعـد  إخضاع 
أونحوها" قانونية  أو  علمية  لقاعدة  هذه  (1) والقضايا  بي    الربط  حاولـت  فقد   ،

   
ف  أهميتها، خاصة  الفقهية؛ لإبراز  العصر القاعدة وتطبيقاتها  ت   هذا  الذي كير

بناء    
ف  الأخطاء  أكير  لأن  القاعدة؛  بهذه  علاقة  لها    

الت  والمسائل  الفروع  فيه 
يل  تي     

ف  للخطأ  أو  واستيعابها،  الأصولية  القاعدة  فهم  لعدم  يرجع  الأحكام 
 الوقائع على القواعد الأصولية. 

 :  القواعد وتطبيقاتها الفقهية إلى ما يلى 
 وترجع أهمية الربط بي  

  أن هذا ما نحتاج إليه كثي    -1
؛ لتنقية الفقه من الأقوال الت    وقتنا الحاض 

ا ف 
ومعر  لها،  أصل  ومناسبات لا  مصالح  على  بناء  الفقهاء  قالها    

الت  الأقـوال  فة 
تخص عصرهم وظروفهم. ذلك أنه توجد أقوال قالها العلماء لعلل، ورغم زوال 

 هذه العلل لا زلنا نجد من يقول بها. 
  تسود  ط الأصول  إن رب  -2

بالفروع يساعد على تجاوز المنهجية الجافة الت 
الأصول   علم  صار  حيث  الفقه،  عن  انفصاله  عن  والناتجة  الأصولى   البحث 
هدفا بحد ذاته بعد أن كان وسيلة لاستنباط الأحكام، كما أصبح الفقه عبارة عن 
بأصوله   الصلة  مقطوع  الفقه  فصار  أصولها،  عن  مبتورة  ونقول  أقوال  حفظ 

. ومجاله مما عطل حركة الا   جتهاد الفقهَ 
الدراسة السليمة    -3 الفقه، مما إن ربط الفروع بأصولها، يمكن من  لأصول 

  تجعل الفقيه قادرا على  
  استنباط الأحكام، تلك الت 

يمكن من الملكة الفقهية ف 
 الاجتهاد. 

مجال    -4   
ف  التجديد  على  يساعد  الفقهية،  بتطبيقاتها  القاعدة  ربط  إن 

الفقهأ بالفقه صول  مهتمة  الأصولية  الدراسات  تكون  أن  يجب  ولذلك   ،

 

 . 550/ 2المعجم الوسيط، ( 1)
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من  بدلا  اجتهاداتهم    
ف  الأئمة  اعتمدها    

الت  الأصولية  القواعد  واستخراج 
  تدرس الأصول بمعزل عن مجال تطبيقها.  

 العكوف على الكتب النظرية الت 
المستجدات   -5 استيعاب  على  يساعد  بتطبيقاتها  القاعدة  ربط  إن 

بضوا وضبطها  الحياتية،  يجب والتطورات  ولذلك  وقواعدهـا،  يعة  الشر بط 
  كل ال

  جميع القضايا توظيف القواعد الأصولية، ف 
فروع الفقهية، وتحكيمها ف 

 والنوازل وقبول نتائجها ولوكان فيها خروج عـما ألفه الناس. 
 وهذه بعض التطبيقات الفقهية لقاعدة حكاية الحال: 

 : ة والآيتي   حكم قراءة الجنب للآي -1
القرآن، كالتسبيح  سوى  بما  الله  ذكر  للجنب  يجوز  أنه  على  الفقهاء  اتفق 

  القرآن، وغي  ذلك
  لم ترد ف 

، والأدعية الت  ، واتفقوا كذلك (1) والتحميد والتكبي 
  افتتاح الأعمال، أو الشكر،  

على أنه يجوز قراءة الأدعية المستوحاة من القرآن ف 
 . (2)عالىمثل دعاء الركوب وما إلى ذلك؛ لأنه من باب ذكر الله ت

بقصد   كان  إذا  للقرآن  الجنب  قراءة  حكم    
ف  الخلاف  وقع  التلاوة،  ولكن 

العلم من (3)فأجاز الإمامان أحمد وداود قراءة القرآن للجنب ، ومنعه أكير أهل 
، وهو قول مالك وأن   حنيفة والشافعى  (4) الصحابة ومن بعدهم

 (5) . 
حك مسألة    

ف  أيضا  اواختلفوا  قراءة  دونهما، م  وما  والآيتي    للآية  لجنب 
حكاية  قاعد:  لأن  البحث؛  محل  ه   المسألة  وهذه  ذلك.  عن  زاد  ما  وتحريم 
الحال لها علاقة بأحد أدلة هذه المسألة، وهو: حديث عبدالله بن عباس: "أن 

 . (6)  رسول الله كتب إلى هرقل......(
قراهما  آيتان،  هرقل  إلى  النت      كتاب 

ف  ورد  أنه  الحديث،    
ف  الدلالة  ووجه 

مما تر  المسلم،  الآية والآيتي   من غي   قراءة  يدل   جمان هرقل، وهذا دليل على 
 على جواز ذلك للجنب من باب أولى. 

  هذا دليل عل  
حه للحديث علق قائلا: "قيل: ف  لكن الإمام ابن حجر عند سرر

، وبإرسال بعض القرآن إلى أرض ال وأما عدو ...،  جواز قراءة الجنب للآية والآيتي  
  الاستدلال بذلك 

الجنب فيحتمل أن يقال: إذا لم يقصد التلاوة جاز، على أن ف 

 
ح ( 1) ف النووي، ط: دار الفكر.، المجموع سرر  . 160-158/ 2المهذب، لأن   زكريا محت   الدين يحت  بن سرر
(2  )  ، المقدش  بابن قدامة  الشهي    ، الحنبلى  المقدش   الدين بن قدامة  ، موفق   

الخرف  ح مختصر    سرر
المغت 

اث العط: دار  ، ط/ إحيار الي   . 164/ 2، والمجموع للنووي،  96/ 1م،  1985ه/  1405، ط/: 1رن  
 . 337/ 27التحرير والتنوير لابن عاشور،  (3)
، ت: شعيب الأرنؤوط (4) ح السنة، لمحت   السنة، أبو محمد الحسي   بن مسعود البغوي الشافعى 

محمد -سرر
وت، ط/  -زهي  الشاويش، ط: المكتب الإسلام    . 43/ 2م ، 1983 -هـ1403، 2دمشق، بي 

 . 337/ 27التحرير والتنوير لابن عاشور، (5)
 . 45/ 4،  2941صحيح البخاري، ح/ ( 6)



يعة والقانون    ث الجزء ال  -العدد الخامس عشر -مجلة كلية الشر
    (ه 1445  ةى الآخر جماد -م2024ناير)ي ان 

 

  

 

209 

إذا   ما  الجواز على  فيفيد  لها،  فإنها واقعة عي   لا عموم  نظرا،  القصة  من هذه 
مطلقا  الجواز  أما  القصة،  هذه    

ف  والإنذار كما  ذلك؛ كالإبلاغ  إلى  احتياج  وقع 
ورة، فلا يتجه" اد به هنا، أو أنه ، فهل الحديث يصلح للاستشه(1)حيث لا ض 

 حكاية حال خاصة، ولا عموم له. 
  
 حكم قراءة الجنب للآية والآيتي   على ثلاثة أقوال: اختلف الفقهاء ف 

فقد   ، الآيتي   عن  زاد  ما  وتحريم   ، والآيتي   للآية  الجنب  قراءة  جواز  الأول: 
والآي كالآية  منه  اليسي   قراءة    

ف  مالك  الإمام  و (2)تي   رخص  بعض ،  قول  هو 
المالكية الذين قالوا: "لا يجوز للجنب أن يقرأ الكثي  من القرآن، ولا بأس بقراءة  

ة مثل الآية، والآيتي   ونحو ذلك" ، كما يجوز للجنب أن "يمس (3)  الآيات اليسي 
"  (4) ما فيه آية أو آيتان؛ لأنه يسي 

السبق:   عباس  ابن  بحديث  والآيتي    الآية  تلاوة  جواز  على  هؤلاء  واستدل 
يجوز للمحْدِث والكافر مس إلى هرقل، وقالوا: "   -صلى الله عليه وسلم-سول الله  حديث كتاب ر 

أو   القرآنآية  من  ة  يسي  الآيتي   (5)آيات  هاتي    قرأ  هرقل  ترجمان  إن  حيث   ،
  هذا الحديث، فإذا جاز للكافر قراءتهما، فالمسلم الجنب من باب 

الواردتي   ف 
  ذلك دليل على جواز قراء

 ، وما دونهما. (6)لآيتي   ة الجنب لأولى، فف 
المالكية،   وأكير  الحنفية،  أكير  قول  وهذا   ،

ً
مطلقا الجواز  عدم   :  

الثان 
إن   قالوا:  إلى هرقل عظيم    -صلى الله عليه وسلم-النت    والشافعية والحنابلة،  الكتاب  كتب هذا 

لَ 
ْ
ه
َ
أ يَا  لْ 

ُ
}ق نزول  قبل  {  الروم   ... ابِ 

َ
كِت
ْ
القرآن؛ لأن (7) ال من  تكن حينئذ  فلم   ،

و  قدوم  بعد  عمران كان  آل  آية  النت    نزول  على  نجران  إرسال -صلى الله عليه وسلم-فد  وأما   ،
كان  -صلى الله عليه وسلم-الرسول   هرقل  إلى  يصح  كتابه  لا  فعليه   ، سني   بثلاث  ذلك   قبل 

وإرسال   متأخرة،  نزلت  الآية  أن  فرض  صحة  وعلى  الحديث،  بهذا  الاستدلال 
، فل   الكتب إلى ملوك الأرض كان بعد نزول الآية، أو أن الآية نزلت مرتي  

يس ف 

 
 . 39/ 1فتح الباري، لابن حجر،  (1)
 ، و 337/ 27التحرير والتنوير لابن عاشور، ،  ( 2)
أنس  (  3) بن  مالك  الإمام  فقه    

ف  ابن  -رحمه الله-التفريــــع  القاسم  أبو  الحسن  بن  الحسي    بن  لعبيد الله   ،
وت  ا  بي  العلمية،  الكتب  دار  ط:  حسن،  سيد كشوي  ، ت:  المالك  ب 

َّ
ط/   –لجَلَ   -ه ـ1428،  1لبنان، 
 . 49/ 1م ، 2007

(4)    ، الشنقيط    
المَعَان  ر 

َ
الدين  357/ 1كوث بدر  أحمد  بن  لمحمود  البخاري،  ح صحيح  القاري سرر ، وعمدة 

اث العرن   
، ط: دار إحياء الي  وت،   –العيت   . 100/ 1بي 

النووي، ط: دار إحياء    (5) ف  ح صحيح مسلم بن الحجاج، لأن   زكريا محت   الدين يحت  بن سرر المنهاج سرر
اث العرن   

وت، ط/   –الي   ،  108/ 12،  1392، 2بي 
الباري، لابن حجر،    (6) العلا محمد عبد 39/ 1فتح  أبو  المؤلف:  مذي،  الي  ح جامع  الأحوذي بشر ، وتحفة 

 : : دار الكتب العلمية 1353الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى )المتوف  وت،   –ه(، الناسرر  . 349/ 1بي 
 . 64آل عمران:  (7)
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ديث دليل ظاهر على أنه قصد التلاوة، وإذا لم يقصد التلاوة فليس هناك  الح
ء يمنع من ذلك.   

 شر
إلا  دعوتهم  يمكن  فلا  الحاجة،  باب  من  فهذا  التلاوة،  قصد  أنه  فرضنا  ولو 
يد 

ّ
يق إنما   ، الآيتي   أو  بالآية  الجواز  تخصيص   على  دليًلا  يكون  فلا  بذلك، 

المطلو  يتم  لم  الثلاث لا  الأوجه    بالحاجة، وعلى جميع هذه 
ف  لمن رخص  ب 

ا، ومنع ما عدا ذلك
ً
ا أن هذه القصة واقعة عي   ، كم(1) قراءة الآية والآيتي   مطلق

لا عموم لها، فيقيد الجواز على ما إذا وقع احتياج إلى ذلك، كالإبلاغ والإنذار كما 
ورة، فلا يتجه" ا حيث لا ض 

ً
  هذه القصة، وأما الجواز مطلق

 . (2)ف 
: "يؤيد عدم  و  -كان رسول الله  الجواز عندهم، عدة أدلة منها: حديث على 
  حاجته فيقرأ القرآن  -صلى الله عليه وسلم

ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه وربما قال:    يقض 
ء ليس الجنابة"  

، قالوا: الحديث يدل على جواز القراءة  (3) يحجزه عن القرآن شر
 . (4)للمحدث بالحدث الأصغر، وعدم الجواز للجنب

قي   يتبي   قوة أدلة من قال: بإنه لا يجوز  القول الراجح: بعد عرض أدلة الفري
ء من القرآ  

   للجنب قراءة شر
ن الكريم ولو آية، ومن فعل غي  ذلك أوقع نفسه ف 

 الإثم. 
عية،  ويؤيد هذا القول بعمل   الصحابة، وهم أولى الناس بفهم النصوص الشر
بها ع   إلى هرقل  -صلى الله عليه وسلم-وقصة كتاب رسول الله   راءة الجنب لى جواز قالمستدل 

  
للآية والآيتي   من القرآن؛ إنما ه  حكاية حال، لا يحكم بعمومها؛ لأنه لم يرد ف 

القراءة ضيحا غي  هذه القصة، وكانت هناك ملابسات وأسباب تصرفها  جواز 
الحادثة، ويبف  الأصل هو   بتلك  فيحكم بخصوصيتها  الحكم،  عن كونها عامة 

 المنع وعدم الجواز. 
 (5)نقل الزكاة من بلد لآخر  -2

وجبت   اتفق  الذي  المال  بلد    
ف  تفرق  أن  الزكاة    

ف  الأصل  أن  على  الفقهاء 
وجود (1)يهف لعدم  الزكاة،  عن  استغنوا  إذا  البلد  أهل  أن  على  واتفقوا كذلك   ،

 
الذهبية، (  1) الشاملة  المصدر:  العلوان،  الله  عبد  بن  ناض  بن  لسليمان  العلوان،    كلام 

ف  الحسان  اللآلى  
1/345 . 

المنعم،  (  2) أبو  223/ 7فتح  المحقق:   ،  
العسقلان  ابن حجر  الفضل  لأن    البخاري،  والنكت على صحيح   ،

، أبو تميم نادر مصطف  محمود، ط: المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيــــع،    
الوليد هشام بن على  السعيدن 

 . 204/ 1م،  2005  -ه 1426،  1مصر، ط/   –القاهرة 
، ت: محمد عبد القادر  (  3)  

، أبو بكر البيهف   
 بن على  بن موش الخراسان 

ى، لأحمد بن الحسي   السي   الكي 
: دار ا  وت عطا، الناسرر  . 142/ 1م ، 2003  -ه 1424، 3لبنات، ط/   –لكتب العلمية، بي 

 . 381/ 4مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سي   ابن ماجه،   (4)
البنا (  5) محمد  بن  الرحمن  عبد  بن  لأحمد   ،  

الشيبان  حنبل  بن  أحمد  الإمام  مسند  تيب  لي    
الربان  الفتح 

، ط/  اث العرن  
، ط: دار إحياء الي   

 . 47/ 9، 2الساعان 
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هم غي  إلى  نقلها  جاز  الزكاة،  مال  ة 
وكير عددهم،  أولقلة  لها،  ،  (2) المستحقي   

إذا    حكم نقلها 
أ  واختلفوا ف  المسألة  لم يكن  البلد قد استغنوا عنها، وهذه  هل 

ه  محل البحث؛ لأن قاعد: حكاية الحال لها علاقة بأحد أدلة هذه المسألة،  
ثياب خميص   بعرض    

"ائتون  لبيس-وهو: حديث معاذ:  مكان   -أو  الصدقة    
ف 

 . (3)"بالمدينة -صلى الله عليه وسلم-وخي  لأصحاب النت   الشعي  والذرة، أهون عليكم 
معاذ   أن  الحديث،    

ف  الدلالة  المدينة،  "كا  -  -ووجه  إلى  الصدقات  ينقل  ن 
رسول الله   فقرا -  -فيتولى  بي    فعله قسمتها،  على  له  إقراره  المدينة...فصار  ء 
 . (4) دلالة على الجواز"

فيها؛   دلالة  لا  حال  واقعة  تلك  "وقيل: كانت  قال:  ابن حجر،  الإمام  ولكن 
م الدليل على خلاف ك، وقد قالاحتمال أن يكون علم بأهل المدينة حاجة لذل

" ذلك  حال  (5) عمله  حكاية  أنه  أو  هنا،  به  للاستشهاد  يصلح  الحديث  فهل   .

 خاصة، ولا عموم له؟ 
  تلك المسألة على ثلاثة أقوال

 : (6) اختلف الفقهاء ف 
  ذلك

وهذا  ،  (7)الأول: يكره نقل الزكاة من بلد لآخر، إلا عند وجود مصلحة ف 
 قول الحنفية، وبعض المالكية، وبعض الحنابلة. 

 :  
   الثان 

ً
مطلقا الزكاة  نقل  جواز  وأكير  (8) عدم  المالكية،  بعض  قول  وهذا   ،

 افعية، والمذهب عند الحنابلة. الش
 
ً
مطلقا الزكاة  نقل  جواز  وبعض  ،  (1) الثالث:  الشافعية،  عند  قول  وهذا 

 الحنابلة. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

= 
وِي،    (1)

َ
«، لمحمد بن على  بن آدم الإثيون   الوَل ح المجتت    سرر

ة العقت  ف    المسمى »ذخي 
ح سي   النسان  سرر

ط/  والتوزيــــع،  للنشر  بروم  آل  دار  المورود،  324/ 22م،  2003  -هـ1424/  1ط:  العذب  والمنهل   ،
9/248 ، 

 . 293/ 2،  16فقه الزكاة، للدكتور: يوسف القرضاوي، ط/  (2)
 ، و 116/ 2صحيح البخاري،   (3)
(4)    ، وِي 

َ
للوَل  ، المجتت  ح  سرر   

ف  العقت   ة  ،  151/ 22ذخي  للشنقيط    
المَعَان  ر 

َ
وكوث والجامع 328/ 12،   ،

دار   البخاري، ط:  ، ت: هشام سمي   القرطت   بكر  أن    بن  أحمد  بن  القرآن، لأن   عبد الله محمد  لأحكام 
 . 175/ 8م ، 2003ه/ 1423عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط/ 

وِي،  313/ 3فتح الباري، لابن حجر،  (5)
َ
، للوَل ح المجتت    سرر

ة العقت  ف   . 151/ 22، وذخي 
 ،  175/ 8الجامع لأحكام القرآن،   (6)
بن    (7) لعثمان  الدقائق،  ح كي    سرر الحقائق  ى  تبيي    الكي  المطبعة  ط:   ،  

الحنف  الزيلعى   الدين  فخر   ، على 
ية   ح الهداية، لأن   محمد محمود بن أحمد  305/ 1ه ، 1313،  1بولاق، القاهرة، ط/   -الأمي 

، والبناية سرر
، ط: دار الكتب العلمية وت، لبنان، ط/  -بدر الدين العيت   . 480-479/ 3م،  2000 -هـ1420، 1بي 

  قواعد الفقه«، لشاج الدين الأنصاري المعروف بـ ابن الملقن،    (8)
قواعد ابن الملقن أو »الأشباه والنظائر ف 

المملكة العربية السعودية(،   -ت: مصطف  محمود الأزهري، ط: )دار ابن القيم للنشر والتوزيــــع، الرياض 
 . 161/ 1م،  2010 -ه  1431،  1ط/ 
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  المسألة بعدد من الأدلة، كان منها حديث معاذ السا
 بق. واستدل الجميع ف 

  ذلك،  قال م
الزكاة من بلد لبلد آخر، إلا عند وجود مصلحة ف  ن يكره نقل 

 ،
ً
مطلقا جاء   ) والمساكي   )الفقراء    

  مصرف 
ف  النص  إن  مطلقا:  ذلك  أجاز  ومن 

، مما يدل على جواز نقلها (2)فيصرف لأي فقي  أو مسكي   من غي  قيد بالمكان
  بلدٍ آخر، واقتضت المصلحة ذلك؛  

لأن الصدقات إن كان الفقي  أو المسكي   ف 
  
  فيقوم بتقسيم،  (3)كانت تنقل إليه من القرى والقبائل  -صلى الله عليه وسلم-عهد النت      ف 

ها ف 
 . (4) المصلحة...  على جواز ذلك عند اقتضاء -صلى الله عليه وسلم-فقراء المدين، وهذا إقرار منه

مرسل السابق  معاذ  حديث  بأن   :
ً
مطلقا الزكاة  نقل  منع  من  ولا  (5) وقال   ،

 -هاد من معاذالفعل اجتيصلح للاستشهاد، وأن هذا  
ُ
ه
ْ
َ اُلله عَن  ِ

، فلا حجة -رَض 
نصّ على أن الزكاة تؤخذ من أغنياء   -صلى الله عليه وسلم-على جواز نقل الزكاة؛ لأن النت      (6)فيه

وترد  نفسها  البلد،  فقرائها  عمر(7)على  وإنكار  معاذ    --،  بعث  للصدقة   --على 
  البلد من يستحقها، وَلهذا قال  

دليل على عدم جواز هذا، إلا عندما لا يوجد ف 
 رَضِيَا-معاذ  

ُ
ه
ْ
عَن     -لُله 

مت  يأخذه   
ً
أحدا أجد  وأنا  ء   

بشر إليك  بعثت  وأن (8) ما   .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

= 
الدين طالب، ط: وزارة   (1) نور  ، ت:  الحنبلى    

السفاريت  الدين،  لشمس  الأحكام،  عمدة  ح  اللثام سرر كشف 
 . 403/ 3م، 2007 -هـ1428، 1الكويت، ط/  -الأوقاف

، ط: دار الفكر، ط: بدون طبعة    (2)  
ح الهداية، لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين البابرن  العناية سرر

 . 279/ 2وبدون تاريــــخ ، 
 الغيتان  الحنف   (  3)

ح الهداية، المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موش بن أحمد بن حسي   البناية سرر
  : : دار الكتب العلمية  855بدر الدين العيت  )المتوف  وت، لبنان، الطبعة: الأولى،    -ه(، الناسرر   1420بي 

 ، و 479/ 3م،   2000 -ه 
التجريد للقدوري، لأحمد بن محمد بن أحمد القدوري، ت: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، أ. د  (  4)

السلام   أ. د على  جمعة محمد، ط: دار   ... م ،  2006  -ه  1427،  2القاهرة، ط/   –محمد أحمد سراج 
8/4198 . 

(5  )   
، أبو بكر البيهف   

وْجِردي الخراسان  شَْ
ُ
 بن على  بن موش الخ

ى، المؤلف: أحمد بن الحسي   السي   الكي 
  : وت  458)المتوف  بي  العلمية،  الكتب  دار   : الناسرر عطا،  القادر  عبد  محمد  المحقق:  لبنات،    –ه(، 

 . 190/ 4م،   2003  -ه  1424الطبعة: الثالثة، 
وِي، ( 6)

َ
، للوَل ح المجتت    سرر

ة العقت  ف   . 151/ 22ذخي 
الرشد   (7) مكتبة  ط:  إبراهيم،  بن  ياسر  تميم  أبو  ت:  خلف،  بن  على   بطال  لابن  البخارى  صحيح  ح   -سرر

 . 448/ 3ه، 1423، 2السعودية، الرياض، ط/ 
المورود،  (  8) العذب  بن حسام 248/ 9المنهل  على   الدين  لعلاء  والأفعال،  الأقوال   

  سي  
ف  العمال  وكي     ،

  ا 
حيان  بكري  ت:  الهندي،    

بالمتف  الشهي   ط/   -لدين  الرسالة،  مؤسسة  ط:  السقا،  ،  5صفوة 
 ،  547/ 6م،  1981ه/ 1401
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بقاء فقراء هذا  نقلها أفض  إلى  أبيح  فإذا  بها،  الفقراء  إغناء  الزكاة  المقصود من 
 . (1)البلد محتاجي   

لكن استدل من أجاز نقل الزكاة بأن حديث معاذ "تقوّيه الأحاديث الأخرى، 
اولذ أروده  الزكاةا    

ف  العرض  أخذ  جواز  على  الاحتجاج  معرض    
ف  . (2) لبخاريّ 

  نقل الصدقات إلى البلدان 
  ه  واضحة ف 

وغي  ذلك من الأحاديث الصحاح الت 
  نقلها 

، فإذا كان ف   
ّ
  ذلك إلى الإمام، أو المزك

الأخرى، ووجه ذلك أن الاجتهاد ف 
ها"

ّ
 . (3)مصلحة راجحة جاز، وإلا فلا، وبــهذا تجتمع الأدلة، ويحصل العمل بكل
  
 بكراهة وبعد عرض الأقوال، وبيان الأدلة، يتبي   رجحان القول الأول القاض 

  ذلك
ورة، أو مصلحة ف  ، هذا القول  (4) نقل الزكاة خارج البلد إلا عند وجود ض 

الأرفق   فعل  خلال  من  يعة  الشر مقاصد  ويحقق  القرآنالكريم،  ظاهر  مع  يتفق 
 . (5)ةخذ للزكاوالأصلح بالمعط  والآ 

وعلى ذلك يمكن القول أن عدم نقل الزكاة، وإن كان هو الأصل، لكن إذا كان 
جاز النقل  إلى  يدعو  ما  والحرام، ،  (6)هناك  بالحلال  الناس  أعلم  هو   

ً
معاذا وأن 

النت     له   
بي   بعثه  -صلى الله عليه وسلم-وقد  يفعل حي    من (7) لليمن  ما  يجتهد  أن  فيستبعد   ،

قسمتها،  -  -  نفسه، "وكان معاذ ينقل الصدقات إلى المدينة، فيتولى رسول الله 
 . (8) على الجواز"بي   فقراء المدينة...فصار إقراره له على فعله دلالة  

 -وأن حديث معاذ  
ُ
ه
ْ
عَن َ اُلله   ِ

المدينة ليس   -رَض  اليمن إلى    نقله زكاة أهل 
ف 

أي     
ف  عام  بل هو  النت    حكاية حال،   -أقر معاذا    -صلى الله عليه وسلم-زكاة؛ لأن 

ُ
ه
ْ
عَن   -رَضِيَالُله 

اليمن إلى المدينة، ويتفق مع ظاهر القرآن الآمر بدفع   له بنقل الزكاة منعلى فع
  أي بلد كانوا، ويتفق مع ما كان عليه الصحابة

الفقراء والمساكي   ف  -الزكاة إلى 
 َ  ِ
هُم اللهُ  رَض 

ْ
 . -عَن

 حكم قطع الصائم المتنفل صومه:  -3

 
، ت: الدكتور عبد الله (  1) ، لشمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدش  ح الكبي  الشر

ك  
الي  المحسن  ، جمهورية مصر    -بن عبد  والنشر للطباعة  الحلو، ط: هجر  الفتاح محمد  الدكتور عبد 

 . 173/ 7م، 1995  -ه 1415، 1العربية، ط/ 
ح عمدة الأحكام، ( 2)  . 382/ 1إحكام الإحكام سرر
وِي،  (3)

َ
، للوَل ح المجتت    سرر

ة العقت  ف   . 151/ 22ذخي 
، لجابر بن موش أبو بكر الجزائري، ط: مكتبة العلوم والحكم، ا (  4) لمدينة  أيش التفاسي  لكلام العلى  الكبي 

 ،  385/ 2م ،  2003ه/ 1424، 5المنورة، المملكة العربية السعودية، ط/ 
(5)  ،  ،  385/ 2أيش التفاسي 
وِي، ( 6)

َ
، للوَل ح المجتت    سرر

ة العقت  ف   . 151/ 22ذخي 
وِي،  (7)

َ
، للوَل ح المجتت    سرر

ة العقت  ف  ، 151/ 22ذخي    للشنقيط 
ر المَعَان 

َ
 . 328/ 12، وكوث

وِي،    (8)
َ
، للوَل ح المجتت    سرر

ة العقت  ف  ،  151/ 22ذخي    للشنقيط 
ر المَعَان 

َ
، الجامع لأحكام 328/ 12، وكوث

 . 175/ 8القرآن، 



يعة والقانونم             ث الجزء ال -العدد الخامس عشر -جلة كلية الشر
 ( ه 1445  ةى الآخر جماد  -م2024ناير)ي  ان 

 

214 

أو كفارة   رمضان،  واجب؛ كقضاء  صوم    
ف  ع  سرر من  أن  على  الفقهاء  اتفق 

ما، فلا يجوز له الإفطار من غي  عذر، كمرض، أو سفر ونحوهما، اليمي   ونحوه
 (. 1) طر من غي  عذر؛ فعليه التوبة والاستغفار، وقضاء ذلك اليوموإن أف

المتنفل صومه إن كان بعذر قال  ،  (2)واتفقوا كذلك على جواز قطع الصائم 
  التطوع فإنهم

لى أنه ليس على من دخل أجمعوا ع   ابن رشد: أما حكم الإفطار ف 
  صيام تطوع فقطعه لعذر قضاء. 

 (3) ف 
، هل يجوز له الفطر؟ وهل عليه قضاء،  (4)واختلفوا إن كان بدون عذر عامدا

وهذه المسألة ه  محل البحث؛ لأن قاعد: حكاية الحال لها علاقة بأحد أدلة  
" :

ْ
ت
َ
ال
َ
, ق مِنِي  َ

ْ
مُؤ
ْ
مِّ ال

 
 أ
َ
ة
َ
َّ  هذه المسألة، وهو: حديث عَائِش  

َ
لَ عَلى

َ
خ
َ
ُّ  د ت ِ 

َّ
 -صلى الله عليه وسلم-الن

 يَوْمٍ,
َ
ات

َ
   ذ

َ
ءٌ؟ ف ْ  

َ مْ شر
 
ك
َ
د
ْ
لْ عِن

َ
الَ: ه

َ
ق
َ
ا يَوْمًا ف

َ
ان
َ
ت
َ
مَّ أ
ُ
 صَائِمٌ, ث

ْ
ن
َ
  إِذ

إِن ِّ
َ
الَ: ف

َ
, ق
َ
ا: لا

َ
ن
ْ
ل
ُ
ق

صْبَحْ 
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
ل
َ
رِينِيهِ, ف

َ
الَ: أ

َ
ق
َ
ا حَيْسٌ, ف

َ
ن
َ
دِيَ ل

ْ
ه
 
ا: يَا رَسُولَ اِلله, أ

َ
ن
ْ
ل
ُ
ق
َ
رَ, ف

َ
 صَائِ آخ

ُ
مًا,  ت

لَ"
َ
ك
َ
أ
َ
ِّ  ،  (5) ف ت ِ 

َّ
، عَنِ الن ، أم هان   الَ:   -صلى الله عليه وسلم-حديث أم المؤمني  

َ
اءً مِنْ   ق

َ
ض
َ
 ق
َ
ان
َ
 ك
ْ
"إِن

  
َ
لَ
َ
تِ ف

ْ
 شِئ

ْ
، وَإِن  ِ

ض 
ْ
اق
َ
تِ ف

ْ
 شِئ

ْ
إِن
َ
عًا، ف وُّ

َ
ط
َ
 ت
َ
ان
َ
 ك
ْ
، وَإِن

ُ
ه
َ
ان
َ
صُومِ  يَوْمًا مَك

َ
 ف
َ
ان

َ
رَمَض

"  ِ
ض 
ْ
ق
َ
 . (6)ت

   
، أن النت   ووجه الدلالة ف 

     قطع صومه تطوعا من  -صلى الله عليه وسلم-الحديثي  
غي  عذر ف 

، أم َ اُلله عَ –هان      الحديث الأول، وأم المؤمني    ِ
هارَض 

ْ
قطعت صومها تطوعا    -ن

 .  
  الحديث الثان 

 من غي  عذر ف 
  قال معلقا على الحديث الأول: "

القراف  أنها قضية عي   فلعلها ولكن الإمام 
، وقال الإمام (7)اعة ربه"شهوة بطنه على ط  لا يقدم  -صلى الله عليه وسلم-مختصة ويؤكده أنه  

 
على     (1) محمد  السلام  عبد  المحقق:   ،  

الحنف  الجصاص  الرازي  بكر  أبو  على   بن  لأحمد  القرآن،  أحكام 
وت  ، ط: دار الكتب العلمية بي   . 262/ 1م، 1994ه/ 1415، 1لبنان، ط/   –شاهي  

فرحان   (2) عبد  د.محسن  أ.  اف:  إسرر الزندي،  محمد  جلال  دلشاد  الفقهية،  وترجيحاته  خليل  سيدي 
  ،  ،  125/ 1م ،  2012ه 1433الجميلى 

رشد    (3) بن  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  بن  محمد  الوليد  أبو  المؤلف:  المقتصد،  ونهاية  المجتهد  بداية 
  : )المتوف  الحفيد  رشد  بابن  الشهي   الحديث  595القرطت    دار   : الناسرر بدون    –ه(،  الطبعة:  القاهرة، 

 :  . 74/ 2م ،  2004  -ه 1425طبعة، تاريــــخ النشر
الحديث    (4) دار  ط:   ، القرطت   رشد  بن  أحمد  بن  محمد  الوليد  لأن    المقتصد،  ونهاية  المجتهد    –بداية 

 . 74/ 2م ، 2004 -ه 1425القاهرة، ط: بدون طبعة، ط/ 
، ط:  صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج أ   (5) النيسابوري، ت: مجموعة من المحققي   ي  بو الحسن القشي 

وت،  –دار الجيل    . 220/ 10، والمنهل العذب المورودـ،  2564ه، ح: 1334بي 
، ط:  (  6) المعط  أمي   قلعح   ، ت: عبد   

البيهف  أبو بكر   ،  بن على 
الحسي     والآثار، لأحمد بن 

السي  معرفة 
 . 339/ 6، 8921م، ح/ 1991 -هـ1412، 1جامعة الدراسات الإسلامية، ط/ 

(7  )  
بالقراف  الشهي   المالك   الرحمن  عبد  بن  إدريس  بن  أحمد  الدين  شهاب  العباس  أبو  المؤلف:  ة،  الذخي 

  : الإسلام  684)المتوف  الغرب  دار   :
الناسرر أعراب،  سعيد  المحقق:  الأولى،    -ه(،  الطبعة:  وت،  بي 

 . 528/ 2م ، 1994
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فيهما" عموم  لا  عي    قضية  "أنهما   : الحديثي   على  تعليقا   ،  
فهل (1)الزرقان   ،

 يصلح الاستشهاد بالحديثي   هنا، أو أنهما حكاية حال خاصة، ولا عموم لهما؟
  تلك المسألة على قولي   

 : (2) وكان اختلافهم ف 
ذلك،   له  ويكره  عذر،  غي   من  صومه  المتنفل  الصائم  قطع  جواز  الأول: 

 . (3)اء ذلك اليوم، وهذا قول الشافعية، والحنابلةوليس عليه قض
أ  بعد وقالوا: دل حديث  أفطر  ثم    صوم تطوع، 

أن من دخل ف  م هان   على 
؛ لأن من لم يجب (4)ذلك من عذر أو من غي  عذر، أنه لا قضاء عليه، وهو جائز

القضاء عليه  يجب  لم  الأداء  للمتطوع  (5)عليه  فيجوز  أن،  ولا    بالصوم  يفطر، 
  التطوع لم يجب عليه  

يلزمه الاستمرار على الصوم...، وظاهره أن من أفطر ف 
، لم يكن القضاء (6)القضاء

ً
  عنه، فإذا لم يكن واجبا

؛ لأن القضاء يتبع المقض 
يستحب بل   ،

ً
"(7)واجبا الرسول  ،  بي     -صلى الله عليه وسلم-فإن  ا  مخي  المتطوع  الصائم  جعل 

وع  الصيام والفطر، وإذا كان المندوب لا يجب بالشر فيه فكذلك سائر   الصيام 
 . (8)المندوبات، إلا ما قام عليه دليل بخصوصه كالحج"

: وجوب إتمام صوم التطوع، وعدم جواز قطع الصائم المتنفل صومه    
الثان 

عذر،  بغي   أو  بعذر  أكان  سواء  اليوم،  ذلك  قضاء  عليه  ويجب  عذر،  غي   من 
 . (9) يةوهذا ما ذهب إليه الحنفية، والمالك

: "قا   التعليق على الحديثي  
، فلعلها مختصة ويؤكده أنه لوا ف  إنها قضية عي  

فلا يستدل بها على العموم، فإن  ،  (10)على طاعة ربه"  لا يقدم شهوة بطنه   -صلى الله عليه وسلم-
  التطوع متعمدا من غي  عذر، فعليه القضاء"

  به قربة، (11)أفطر ف 
؛ "لأن ما أن 

ك إلا فيجب صيانته وحفظه عن البطلان، وقضاؤه عند الإفساد، ولا يمكن ذل
 

  على موطأ الإمام مال( 1)
ح الزرقان   . 253/ 2ك، سرر

القضاء  (  2) عدد أحكام  المنورة،  بالمدينة  الإسلامية  الجامعة  ط:  العمري،  هلال  بن  لعواض  الصيام،    
ف 

 . 269/ 1، 1425  –37السنة  -129
  الصيام،  ( 3)

 
 . 269/ 1أحكام القضاء ف

المكتب (  4) ط:  الشاويش،  زهي   ت:  النووي،  ف  سرر بن  يحت   الدين  محت    زكريا  لأن     ،
الطالبي   روضة 
وت ، بي   . 368/ 2م،  1991ه / 1412،  3عمان، ط/   -دمشق -الإسلام 

(5)  ،  
ح الهداية، للبابرن   . 367/ 2العناية سرر

(6 )  ،  
  للساعان 

 . 281/ 9الفتح الربان 
ح المقنع، لإبراهيم بن محمد ابن مفلح، ط: دار عالم الكتب، الرياض، ط:    (7) م 2003ه / 1423المبدع سرر

 ،2 /462 . 
، أصُولُ الِفقهِ ال( 8)

ُ
ه
َ
قِيهِ جَهل

َ
 . 46/ 1ذي لا يَسَعُ الف

المطبعة  (  9) المصري، ط:    
القسطلان  البخاري، لأحمد بن محمد بن أن  بكر  ح صحيح  الساري لشر إرشاد 

ية، مصر، ط/  ى الأمي   . 394/ 6، والمجموع للنووي،  400/ 3ه ، 1323،  7الكي 
(10 )  ،  

ة، للقراف   . 528/ 2الذخي 

المعروف    (11) الرحمن  بن عبد  أبو عبد الله محمد  الدين  لشمس  الخليل،  ح مختصر  لشر الجليل  مواهب 
ات، ط: دار عالم الكتب، الطبعة: طبعة خاصة   . 354/ 3م ، 2003  -ه 1423بالحطاب، ت: زكريا عمي 
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و  كالحج  فصار  ورة،  ض  الإفساد  عند  إتمامه  فيجب   ،  
الباف  العمرة بإتيان 
، وإن شئت فلا   : -صلى الله عليه وسلم -وأن المراد بقول النت    ،  (1) المتطوعي     

"إن شئت فاقض 
يسقط لا  ولكن  جائز،  تعجيله  أو  اليوم  ذلك  قضاء  تأخي   أن   ،"  

وأن ،  (2) تقض 
بإ  -صلى الله عليه وسلم-النت     أم هان    القضخص  بسؤر رسول  سقاط  ك  التي  بقصدها  عنها،  اء 
ك ، -صلى الله عليه وسلم-الله   . (3) فكأنما غفلت عن الصوم لفرط قصدها إلى التي 

لا نسلم لكم خصوصية هذه الحادثة  ورد الفريق الأول على ذلك بقولهم: "
لا دليل عليها إذ الخصائص لا   -صلى الله عليه وسلم-  ودعوى خصوصية ذلك بالنت     -صلى الله عليه وسلم-بالنت    

 . (4)"تثبت باحتمال
  المسأل

ة، يتبي   رجحان القول الأول، وهو جواز  الرأي الراجح: بعد النظر ف 
بغي   المتنفل صومه  الصائم  له  قطع  يكن  لم  إن  يتمه  أن  له  ويستحب  عذر،   

 عذر، كما أنه لا قضاء عليه لذلك اليوم الذي أفطر فيه، فإن قضاه فهو حسن. 
ها-وأن حديث أم المؤمني   عائشة  

ْ
عَن َ اُلله   ِ

  قطع ال  -رَض 
مه صو   -صلى الله عليه وسلم-نت   ف 

، ها–أم هان      تطوعا من غي  عذر، وحديث أم المؤمني  
ْ
َ اُلله عَن  ِ

  قطعها   -رَض 
ف 

ولا    ، عي   قضية  ليسا  عذر،  غي   من  تطوعا  بالنت    صومها  وأم -صلى الله عليه وسلم-خاصان   ،
َ -هان      ِ

ها  رَض 
ْ
، -اُلله عَن   جميع المسلمي  

وأن هذا ما عمل   ، بل هو حكم عام ف 
َ اُلله عَنهم–به الصحابة    ِ

  حياته    -رَض 
فعلهم،   -صلى الله عليه وسلم-عليهم    ، ولم ينكر -صلى الله عليه وسلم-ف 

 بل أقرهم عليه. 

   : الخاتمة
 تم والوصول إليها، ومنها:  وفيها أهم النتائج الت 

الفقهاء    - بعض  يستخدمها    
الت  الأصولية  القواعد  من  الحال  قاعدة حكاية 

 لنقض دليل المخالف. 
مختلف  - بصيغ  والفقهاء  الأصوليي      كتب 

ف  القاعدة  هذه  أنةوردت  إلا  ها ، 
 تؤدي إلى المعت  نفسه. 

 حكاية الحال معناها: الحال الذي ترتب عليه الحكم.  -
أن حكاية الحال إذا نقلت إلينا، وجاء الحكم فيها محتملا ومعت  القاعدة:    -

دلّ   فيها؛  الأمر  وقع  الوجوه  أو   ، الوجهي   أي  إلينا على  ينقل  ولم  عدة،  لوجوه 
بها على مسألة   الواقعة مجملة، ولا يستدل   هذه 

ّ
أن أخرى تشبهها، ذلك على 

ال أن يكون الحكم حت  يرد ينص أو دليل على هذا الحمل والاستدلال، لاحتم
 لوجه آخر أو احتمال آخر. 

 
(1 ) ،  . 338/ 1تبيي   الحقائق للزيلعى 
 . 69/ 3المبسوط،  ( 2)
(3 ) .  

ح الزرقان   سرر
 فتح الباري ، لابن حجر. ( 4)
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أشارت كتب الأصول إلى هــذه القاعدة، عند الحديث عن العام والخاص،   -
الألفاظ، دلالات  مباحث    

وف  المجمل،  عن  الحديث  غي    وعند    والجواب 
ا المستقل

ً
  عمومه اتفاق

 .تابع للسؤال ف 
  نسبتها إلى الإمام   -

لم يختلف الأصوليون والفقهاء الذين تناولوا القاعدة ف 
  كثي  من المسائل الفقهية. 

  الاحتجاج بها ف 
، كما لم يختلفوا ف   الشافعى 

رب  لله  والحمد  وسلم،  وصحبه  آله  وعلى  محمد  سيدنا  على  الله  وصلى 
 .  العالمي  

 المصادر والمراجع 
ح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد، ط: مطبعة السنة  إحكام الإحك  -1 ام سرر

 بدون طبعة وبدون تاريــــخ.  / المحمدية، ط
، المحقق:    -2  

أحكام القرآن، لأحمد بن على  أبو بكر الرازي الجصاص الحنف 
وت   ، ط: دار الكتب العلمية بي  ،  1لبنان، ط/   –عبد السلام محمد على  شاهي  

 م. 1994/ ه1415
الجامعة   -3 ط:  العمري،  هلال  بن  لعواض  الصيام،    

ف  القضاء  أحكام 
 . 1425 –37السنة   -129الإسلامية بالمدينة المنورة، عدد 

بكر   -4 أن   بن  محمد  بن  لأحمد  البخاري،  صحيح  ح  لشر الساري  إرشاد 
ية، مصر، ط/  ى الأمي    المصري، ط: المطبعة الكي 

 ه. 1323،  7القسطلان 
5-   

َ
الف يَسَعُ  لا  الذي  الِفقهِ  عوض أصُولُ  بن  نام   بن  لعياض   ،

ُ
ه
َ
جَهل قِيهِ 

الر  التدمرية،  دار  ط:   ، ط/   -ياضالسلمى  السعودية،  العربية  ،  1المملكة 
 م. 2005 -هـ1426
محمد   -6 بن  فهد  الدكتور  ت:  الحنبل،  مفلح  بن  لمحمد  الفقه،  أصول 

حَان، ط: مكتبة العبيكان، ط/ 
َ
د  م. 1999-هـ1420، 1السَّ
المو إ   -7 ، لأن    علام 

العالمي   ابن قعي   عن رب  بكر  أن    بن  عبد الله محمد 
أبو عبيدة مشهور بن  الجوزية، قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره:  قيم 
دار  أحمد، ط:  أحمد عبد الله  أبو عمر  التخريــــج:    

ف  حسن آل سلمان، شارك 
 ه.  1423،  1ابن الجوزي للنشر والتوزيــــع، المملكة العربية السعودية، ط/ 

  أص -8
ول الأحكام، لأن   الحسن سيد الدين على  بن محمد الآمدي  الإحكام ف 
وت، ت: عبد الر  ، بي  ، ط: المكتب الإسلام   

 لبنان.  -دمشق  -زاق عفيف 
  العقيدة، لفتح  محمد سليم، الشاملة الذهبية.  -9

  ف 
 الاستدلال بالظت 

10-   
، ط: دار   الدين االأشباه والنظائر، لتاج الدين عبد الوهاب بن تف  لسبك 

 م. 1991  -هـ1411،  1الكتب العلمية، ط/ 
، عبد الرحمن بن أن   بكر، جلال الدين، ط/   -11 الأشباه والنظائر، للسيوط 

 م. 1990 -هـ1411، 1دار الكتب العلمية، ط/ 
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ط/   -12 حمداوي،  جميل  وتقنياته،  مناهجه  بوي  الي  م.، 2013،  1البحث 
 ط/ مطبعة الجسور ش. م. م وجدة. 

الهداية،    -13 ح  سرر الدين  البناية  بدر  لحنف   أحمد  بن  محمود  محمد  لأن   
، ط: دار الكتب الع  وت، لبنان، ط/  -لمية العيت   م. 2000 -هـ1420،  1بي 

مركز    -14 ت:  القدوري،  أحمد  بن  محمد  بن  لأحمد  للقدوري،  التجريد 
جم على   د  أ.   ... سراج  أحمد  محمد  د  أ.  والاقتصادية،  الفقهية  عة الدراسات 

 م. 2006  -ه  1427، 2القاهرة، ط/  –ط: دار السلام محمد، 
سليمان   -15 بن  على   الدين  لعلاء  الفقه،   أصول    

ف  التحرير  ح  سرر التحبي  
أحمد  د.   ،  

القرن  عوض  د.  ين،  الجي  الرحمن  عبد  د.  ت:   ، الحنبلى  المرداوي 
 م. 2000-هـ1421، 1السعودية/ الرياض، ط/ -الشاح، ط: مكتبة الرشد

الطاهر   -16 لمحمد  والتنوير،  بن   التحرير  الطاهر  محمد  بن  محمد  بن 
، ط : الدار التونسية للن   ه.  1984تونس، ط/   –شر عاشور التونش 

إسماعيل   -17 بن  لعلى   الفقه،   أصول    
ف  هان  الي  ح    سرر

ف  والبيان  التحرير 
 م. 2013 -هـ1434،  1الأبياري، ت: د. على  بن عبد الرحمن بسام الجزائري، ط/ 

فقالتف  -18   
ف  أنس  ريــــع  بن  مالك  الإمام  الله-ه  بن  -رحمه  الله  لعبيد   ،

، ت: سيد كشوي حسن،   ب المالك 
َّ
الجَلَ ابن  أبو القاسم  الحسي   بن الحسن 

وت   م. 2007 -هـ1428، 1لبنان، ط/  –ط: دار الكتب العلمية، بي 
بن    -19 محمد  بن  محمد  الدين  شمس  الله،  عبد  لأن     ، والتحبي  التقرير 

ال دار  ط:  حاج،  أمي   بابن  المعروف  ط/ محمد  العلمية،    -هـ1403،  2كتب 
 م. 1983
التعاريف،   -20 مهمات  على  بعبد    التوقيف  المدعو  محمد  الدين  لزين 

 م. 1990-هـ1410، 1الرؤوف بن تاج العارفي   ، ط: عالم الكتب ط/ 
محمد    -21 الله  عبد  لأن    القرآن،  لأحكام  بكر  الجامع  أن    بن  أحمد  بن 

هشا ت:   ، الالقرطت   سمي   المملكة  م  الرياض،  الكتب،  عالم  دار  ط:  بخاري، 
 م. 2003ه/  1423العربية السعودية،ط/ 

، ت: محمد   -22  
ة، لأن   العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القراف  الذخي 

: دار الغرب الإسلام  
، وآخرون، الناسرر وت، ط/  -حح    م.  1994،  1بي 

، أبو بكر    -23  
 بن على  بن موش الخراسان 

ى، لأحمد بن الحسي     الكي 
السي 

وت ا بي  العلمية،  الكتب  دار   : الناسرر عطا،  القادر  عبد  محمد  ت:   ،  
  –  لبيهف 

 م. 2003  -ه 1424،  3لبنات، ط/ 
، لشمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة   -24 ح الكبي  الشر

ك  
الي  المحسن  عبد  بن  عبد الله  الدكتور  ، ت:  الفتا   -المقدش  عبد  ح الدكتور 
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ال ط/ محمد  العربية،  مصر  جمهورية   ، والنشر للطباعة  هجر  ط:  ،  1حلو، 
 م. 1995  -ه 1415
حماد    -25 بن  إسماعيل  للجوهري،  العربية،   وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 

للملايي     العلم  الغفور عطار، ط: دار  ، ت: أحمد عبد  وت، ط/   –الفاران     4بي 
 م. 1987 -  هـ1407
أكمل    -26 محمود،  بن  محمد  بن  لمحمد  الهداية،  ح  سرر الدين العناية 

، ط: دار الفكر، ط: بدون طبعة وبدون تاريــــخ.   
 البابرن 
، لأحمد بن الفت  -27  

تيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبان    لي 
الربان  ح 

، ط/  اث العرن   ، ط: دار إحياء الي   
 . 2عبد الرحمن بن محمد البنا الساعان 

  أنواء ا  -28
وق ف  هاب الدين أحمد بن إدريس لفروق، لشالفروق أو أنوار الي 

، ت: خليل المنصور، ط: دار الكتب العلمية، ط:    
 م. 1998-هـ1418القراف 
 القاموس الفقهَ  لغة واصطلاحا، للدكتور سعدي أبو حبيب.  -29
أيمن   -30 الرحمن  عبد  لأن    والتطبيق،  التأصيل   

بي   الأصولية  القواعد 
 إسماعيل، المصدر: الشاملة الذهبية. 

محمد    -31 بن  بكر  لأن    الدين القواعد،    
»تف  بـ  المعروف  المؤمن  عبد  بن 

«، ت: د. عبد الرحمن بن  
يل بن محمد بن   الحصت  عبد الله الشعلان، د. جي 

الرياض   والتوزيــــع،  للنشر  الرشد  مكتبة  ط:   ، البصيلى  العربية   -حسن  المملكة 
 م. 1997  -ه 1418، 1السعودية، ط/ 

  كلام ا  -32
سليمان بن ناض بن عبد الله العلوان،  لعلوان، لاللآلى  الحسان ف 

 المصدر: الشاملة الذهبية. 
عالم   -33 دار  ط:  مفلح،  ابن  محمد  بن  لإبراهيم  المقنع،  ح  سرر المبدع 

 م. 2003ه / 1423الكتب، الرياض، ط:  
ف النووي،   -34 ح المهذب، لأن   زكريا محت   الدين يحت  بن سرر

المجموع سرر
 ط: دار الفكر. 

العربية  -35 اللغة  مجمع  الوسيط،  /   المعجم  مصطف  )إبراهيم  بالقاهرة، 
 نجار(، ط/ دار الدعوة. أحمد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد ال

36-    ، ، موفق الدين بن قدامة المقدش  الحنبلى   
ح مختصر الخرف    سرر

المغت 
ط/   ، العرن   اث  الي  إحيار  دار  ط:   ، المقدش  قدامة  بابن  ط/:  1الشهي    ،

 م. 1985ه/  1405
الدين يحت  المن  -37 ح صحيح مسلم بن الحجاج، لأن   زكريا محت    هاج سرر

اث العرن    ف النووي، ط: دار إحياء الي  وت، ط/  –بن سرر  . 1392،  2بي 
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محمد   -38 لمحمود  داود،  أن    الإمام   
سي   ح  سرر المورود  العذب  المنهل 

الاستقامة،   مطبعة  ط:  خطاب،  محمد  محمود  أمي    ت:   ، السبك  خطاب 
 ه. 1353 -1351،  1مصر، ط/  –القاهرة 
بن   -39 مشهور  عبيدة  أبو  ت:   ، الشاطت   موش  بن  لإبراهيم  الموافقات، 
 م. 1997ه/ 1417،  1آل سلمان، ط: دار ابن عفان، ط/  حسن
ابن    -40 الفضل  لأن    البخاري،  صحيح  على  ،  النكت   

العسقلان  حجر 
نادر مصطف   تميم  أبو   ،  

السعيدن  الوليد هشام بن على   أبو  محمود،    المحقق: 
القاهرة  ط والتوزيــــع،  للنشر  الإسلامية  المكتبة  ط/   –:   -ه  1426،  1مصر، 

 م. 2005
، لجابر بن موش أبو بكر الجزائري، ط:  -41 أيش التفاسي  لكلام العلى  الكبي 

ط/  السعودية،  العربية  المملكة  المنورة،  المدينة  والحكم،  العلوم  ،  5مكتبة 
 م. 2003ه/ 1424
الوليد   -42 المقتصد، لأن    المجتهد ونهاية  بن رشد    بداية  أحمد  بن  محمد 

، ط: دار الحديث   م. 2004 -ه  1425بعة، ط/ القاهرة، ط: بدون ط –القرطت  
الرحمن،   -43 عبد  على   محمد  لإسماعيل  العام،  قواعد    

ف  المرام  بلوغ 
 المصدر: الشاملة الذهبية. 

ال  -44 فخر   ، على  بن  لعثمان  الدقائق،   
ح كي   الحقائق سرر الزيلتبيي    عى   دين 

ية  ى الأمي  ، ط: المطبعة الكي   
 ه. 1313، 1بولاق، القاهرة، ط/  -الحنف 
مذي، لأن   العلا محمد عبد الرحمن بن   -46

ح جامع الي  تحفة الأحوذي بشر
وت. –عبد الرحيم المباركفوري، ط: دار الكتب العلمية  بي 

أبو سعيد خليل   -47 الدين  العموم، لصلاح  تنقيح صيغ    
المفهوم ف  تلقيح 
، ال  

 مصدر: الشاملة الذهبية. بن كيكلدي العلان 
لزك  -48 الأنصاري،  زكريا  الإسلام  شيخ  بن  حاشية  أحمد  بن  محمد  بن  ريا 

، المصدر: الشاملة الذهبية.   زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحت  السنيك 
دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد،   -49

ب بكر  بنلأن    محمد  ط:    ن   ،»  
الحصت  الدين    

»تف  بـ  المعروف  المؤمن  عبد 
اث   القاهرة، ت: محمد زاهد بن الحسن الكوثري.  –المكتبة الأزهرية للي 

ت:    -50 النووي،  ف  بن سرر يحت   الدين  محت    زكريا  لأن     ،
الطالبي   روضة 

وت ، بي  ه  1412،  3عمان، ط/   -دمشق   -زهي  الشاويش، ط: المكتب الإسلام 
 م. 1991 / 

وترجيحاته  -51 خليل  مقارنة،    سيدي  دراسة  مختصره  خلال  من  الفقهية 
إسرر  الزندي،  محمد  جلال  ،  دلشاد  الجميلى  فرحان  عبد  د.محسن  أ.  اف: 

 م. 2012ه 1433
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البغوي   -52 مسعود  بن  الحسي    محمد  أبو  السنة،  لمحت    السنة،  ح 
سرر

الأرنؤوط ، ت: شعيب  الإ -الشافعى  المكتب  الشاويش، ط:    -سلام  محمد زهي  
وت، ط/ دم  م. 1983  -هـ1403،  2شق، بي 

«، لمحمد   -53 ح المجتت    سرر
ة العقت  ف    المسمى »ذخي 

ح سي   النسان  سرر
ط/  والتوزيــــع،  للنشر  بروم  آل  دار  ط:  وِي، 

َ
الوَل الإثيون    آدم  بن  على   /  1بن 

 م. 2003 -هـ1424
ح صحيح البخارى لابن بطال على  بن خلف بن عبد الملك، ت: أبو   -54

سرر
 ه. 1423، 2السعودية، الرياض، ط/  -ة الرشدتميم ياسر بن إبراهيم، ط: مكتب

بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري، ت: محمد صحيح البخاري، لمحمد    -55
 ه. 1422،  1زهي  بن ناض الناض، ط: دار طوق النجاة، ط/ 

النيسابوري،    -56 ي  القشي  الحسن  أبو  الحجاج  بن  لمسلم  مسلم،  صحيح 
، ت: مجموعة من  وت،  –ط: دار الجيل  المحققي    . 2564ه، ح: 1334بي 

ح التقريب، لأن   الفضل زين الدين عبد الرحيم بن   -57   سرر
يب ف  طرح التير

، ط: الطبعة المصرية القديمة.   
 الحسي   العراف 

ح صحيح البخاري، لأن   محمد محمود بن أحمد بدر   -58 عمدة القاري سرر
اث العرن    ، ط: دار إحياء الي  وت.  –الدين العيت   بي 

ح لب الأصول، لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا غاية الو   -59   سرر
صول ف 

ى، مصر الأنصاري،   الكي  العربية  الكتب  دار  ، ط:  السنيك  أبو يحت   الدين  زين 
 البان   الحلت   وأخويه(. 

 )أصحابها: مصطف 
60-     

ح صحيح البخاري،  لأحمد بن على  بن حجر العسقلان 
فتح الباري سرر

، ط: ال وت،  -دار المعرفة  شافعى   . 1379بي 
 . 16فقه الزكاة يوسف القرضاوي، المؤلف: يوسف القرضاوي، ط/  -61
  قواعد الفقه«، لشاج الدين   -62

قواعد ابن الملقن أو »الأشباه والنظائر ف 
ابن   بـ ابن الملقن، ت: مصطف  محمود الأزهري، ط: )دار  الأنصاري المعروف 

  -ه    1431،  1السعودية(، ط/ المملكة العربية    -القيم للنشر والتوزيــــع، الرياض  
 م.  2010
التعريفات، لعلى  بن مح  -63 ، ضبطه وصححه  كتاب   

مد بن على  الجرجان 
وت   بي  العلمية  الكتب  دار  ط:   ، الناسرر اف  بإسرر العلماء  من  لبنان،  –جماعة 

 م. 1983-ه 1403، 1ط/ 
الس  -64 الدين،  لشمس  الأحكام،  عمدة  ح  اللثام سرر الكشف    

، فاريت  حنبلى 
 م. 2007  -هـ1428، 1الكويت، ط/  -ت: نور الدين طالب، ط: وزارة الأوقاف
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 الأقوال والأفعال، لعلاء الدين على  بن حسام الدين   -65
  سي  

كي   العمال ف 
  
  الهندي، ت: بكري حيان 

صفوة السقا، ط: مؤسسة الرسالة،    -الشهي  بالمتف 
 م. 1981ه/ 1401، 5ط/ 

بن    -66 محمد  الدين  زين  للرازي،  الصحاح،  محمود  مختار  ت:  بكر،  أن   
ون وت، طبعة جديدة –خاطر، ط/ مكتبة لبنان ناسرر  م. 1995 –ه1415، بي 

  ابن ماجه، لمحمد الأمي   بن عبد    -67
مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سي 

الدكتور   الأستاذ  برئاسة:  العلماء  من  لجنة  مراجعة   ، البُوَيط  يوسف  بن  الله 
  –، ط: دار المنهاج، المملكة العربية السعودية  حسي   مهديهاشم محمد على   

 م. 2018  -هـ1439، 1جدة، ط/ 
، ط: دار  -معجم لغة الفقهاء، لمحمد رواس قلعح     -68 حامد صادق قنيت  

 م. 1988 -ه 1408،  2النفائس للطباعة والنشر والتوزيــــع، ط/ 
69-    ، الحسي   بن  لأحمد  والآثار،    

السي  عبد  معرفة  ت:   ،  
البيهف  بكر  أبو 

ط  ، قلعح   أمي    ط/ المعط   الإسلامية،  الدراسات  جامعة    -هـ1412،  1: 
 م. 1991
الجليل  -70 الله   مواهب  عبد  أبو  الدين  لشمس  الخليل،  مختصر  ح  لشر

عالم  دار  ات، ط:  بالحطاب، ت: زكريا عمي  المعروف  الرحمن  عبد  بن  محمد 
 م. 2003 -ه 1423الكتب، الطبعة: طبعة خاصة 

الأصول  -71 ا  نفائس  ح  سرر   
إدريس  ف  بن  أحمد  الدين  لشهاب  لمحصول، 

نزار  مكتبة  ط:  معوض،  محمد  على   الموجود،  عبد  أحمد  عادل  ت:   ،  
القراف 

 م. 1995 -هـ1416، 1مصطف  الباز، ط: 
على    -72 بن  الحسن  بن  الرحيم  لعبد  الوصول،  منهاج  ح 

سرر السول  نهاية 
العلمية   الكتب  دار  ط:   ، ّ الشافعى  وت-الإسنوي  ط/ذ،  -بي    -هـ1420لبنان، 

 م. 1999
اري،  وك   -73

َ
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َ
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صر 
َ
د الخ لمحمَّ

وت،   بي  الرسالة،  ، ط: مؤسسة  الشنقيط    
الجكت  أحمد  بن  بن سيد عبد الله 

 م. 1995  -هـ1415، 1ط/ 
ح صحيح مسلم،    -74 ، فتح المنعم سرر للأستاذ الدكتور موش شاهي   لاشي  

وق، ط/ ط: دار ال  م. 2002  -هـ1423،  1شر


